
ة حاكمة ؟ كون المرأ ن ت ة أ ريعة الإسلامي ي الش وز ف 20677 - هل يج

ال السؤ

رآن . اك دليل من الق ى أن يكون هن تمن ة حاكمة ؟ أ ة أن تكون المرأ ريعة الإسلامي ي الش وز ف هل يج

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

اص من لة أن يكون لها دليل خ ي كل مسأ م ف رآن الكريم ، ولكن لا يلز اع الأدلة من الق ب ة وات كر الأخ السائل على حرصه على معرف شْ يُ

رآن اع أدلة الق ب ب على المسلم ات رآن ، والواج الق ت ب ب ث وية الصحيحة ، ولم ت ب ة الن السن ها ب تت أدلت ب ما ث ن ر من الأحكام إ ي ل كث رآن ، ب الق

لَى إِ وهُ  دُّ  رُ ءٍ فَ يْ ي شَ مْ فِ تُ عْ ازَ نَ نْ تَ إِ فَ مْ  كُ نْ رِ مِ أُولِي الأَمْ  ولَ وَ سُ وا الرَّ عُ ي أَطِ وا اللَّهَ وَ عُ ي وا أَطِ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  عاً . قال الله تعالى : ) يَ مي ة ج والسن

ساء/59 . يلاً ( الن وِ أْ نُ تَ  سَ أَحْ رٌ وَ يْ خَ لِكَ  ذَ رِ  مِ الآخِ وْ يَ الْ اللَّهِ وَ بِ نَ  نُو  مِ ؤْ مْ تُ تُ نْ ولِ إِنْ كُ سُ الرَّ اللَّهِ وَ

ه ة رسوله صلى الله علي ه وسن اب لى كت ها إ ي ع ف از ن ل المت رد المسائ أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمر ب ف

وسلم .

ر/7 . ابِ ( الحش قَ عِ يدُ الْ دِ نَّ اللَّهَ شَ  وا اللَّهَ إِ قُ اتَّ وا وَ هُ تَ انْ فَ هُ  نْ مْ عَ اكُ هَ ا نَ مَ وهُ وَ ذُ  خُ  ولُ فَ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ وقال تعالى : ) وَ

هِ تِ أَرِيكَ لَى  ا عَ ئً  كِ تَّ لُ مُ جُ  كُ الرَّ  وشِ الَ : ) يُ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ يِّ أَ دِ نْ بَ الْكِ رِ يكَ دِ عْ نِ مَ  امِ بْ دَ قْ مِ نْ الْ ه )12( عَ ن ماج وروى اب

امٍ رَ نْ حَ هِ مِ ي ا فِ نَ دْ جَ  ا وَ مَ اهُ ، وَ نَ لَلْ حْ تَ الٍ اسْ لَ نْ حَ هِ مِ ي ا فِ نَ دْ جَ  ا وَ لَّ ، مَ جَ  زَّ وَ  بُ اللَّهِ عَ ا تَ مْ كِ كُ نَ يْ بَ ا وَ نَ نَ  يْ ولُ : بَ قُ يَ فَ ي ،  يثِ دِ نْ حَ يثٍ مِ دِ ثُ بِحَ دَّ حَ يُ

امع )8186( . ي صحيح الج ي ف ان مَ اللَّهُ ( . صححه الألب رَّ ا حَ لُ مَ ثْ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ مَ رَ رَّ ا حَ نَّ مَ إِ أَلا وَ اهُ ،  نَ مْ رَّ حَ

اً : ي ان ث

لك . ه ذ ب اء وما أش ارة والقض ة والوز لاف ة للولايات العامة ، كالخ واز تولي المرأ ة على عدم ج دلت الأدلة من الكتاب والسن

رآن : 1- أدلة الق

ساء / 34 . مْ ( الن الِهِ وَ نْ أَمْ وا مِ قُ فَ نْ أَ ا  مَ بِ ضٍ وَ عْ لَى بَ مْ عَ هُ ضَ عْ لَ اللَّهُ بَ ضَّ  ا فَ مَ اءِ بِ سَ لَى النِّ ونَ عَ امُ وَّ الُ قَ جَ  ل : ) الرِّ قال الله عز وج

ي رحمه الله : قال القرطب

و ، ز يهم الحكام والأمراء ومن يغ نَّ ف  إ اً : ف يض هن ، وأ ب عن ة عليهن ، والذ ق ف الن اءِ ( أي : يقومون ب سَ لَى النِّ ونَ عَ امُ وَّ الُ قَ جَ  “قوله تعالى : ) الرِّ

. ) 168 / 5 ( ” ي ر القرطب سي ف تهى من “ت ساء” ان ي الن لك ف وليس ذ
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يررحمه الله : ن كث وقال اب

.” ت ا اعوج ذ ها إ دب ها ومؤ يرها والحاكم علي يسها وكب ة ، أي : هو رئ م على المرأ يِّ ل ق أي : الرج

ال ، الرج تصة ب وة مخ ب ا كانت الن ة ، ولهذ ر من المرأ ي ل خ ساء ، والرج ل من الن ض ال أف هم على بعض ( أي : لأن الرج عض ل الله ب ضَّ ما ف ) ب

تهى اء” ان ا منصب القض اري ، وكذ خ ة ( رواه الب هم امرأ لح قوم ولَّوا أمرَ م ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ) لن يف لك الأعظ لك المُ وكذ

ير” ) 1 / 492 ( . ن كث ر اب سي ف “ت

ة : 2- أدلة السن

لح ف ت كسرى ، قال : ) لن يُ ن ارس قد ملَّكوا عليهم ب لغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل ف ه قال : لما ب ي الله عن كرة رض ي ب ب عن أ

اري ) 4163 ( . خ ة ( . رواه الب هم امرأ قومٌ ولَّوا أمرَ

يل الأوطار” )8/305( : ي “ن ي رحمه الله ف وكان قال الش

تهى لاح” ان ي عدم الف اب ما يوقعهم ف ن ت ب عليهم اج ه يج ها ، لأن ت ة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم تولي يه دليل على أن المرأ “ف

تصرف . ب

ارة – : ي معرض كلامه عن الوز وقال الماوردي حمه الله – ف

ها من طلب الرأي ي ة ( ؛ ولأن ف لى امرأ دوا أمرهم إ لح قومٌ أسن ف ي صلى الله عليه وسلم : ) ما أ ب ة ، لقول الن لك امرأ ذ قوم ب وز أن ت ولا يج

ة ” ) ص 46 ( ي ”الأحكام السلطان تهى من ور” ان رة الأمور ما هو عليهن محظ اش ي مب هور” ف ساء ، ومن الظ ه الن عف عن م ما تض ات العز ب وث

.

ة – : لاف ه عن الخ ي معرض حديث م رحمه الله – ف ن حز وقال اب

ي الملل والأهواء والنحل” ) 4 / 129 ( . صل ف ”الف تهى من ة” ان وز لامرأ ها لا تج ن ي أ ن أحدٍ ف ي لاف ب “ولا خ

: ) 270 / 21 ( ” ة هي ق ي “الموسوعة الف وف

لح قوم ولَّوا ة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ) لن يف لا تصح ولاية امرأ كرا ، ف م أن يكون ذ روط الإمام الأعظ هاء على أن من ش ق ق الف ف ات

اء رة , وأعب طي ه أعمال خ اط ب ن ا المنصب ت ون الحكم ; ولأن هذ ئ رغ لتصريف ش ف ال” ، ويت الطة الرج ة ( ، ولكي يتمكن من مخ أمرهم امرأ

تهى . كورة” ان م الذ لائ مة , ت سي ج

الي : ال الت از رحمه الله تعالى السؤ ن ب د الله ب ن عب يز ب د العز يخ عب ل الش وسئ

ارة ؟ اسة الحكومة ، أو الوز اسة الدولة ، أو رئ سها لرئ ف ة ن يح امرأ يف من ترش رع الإسلامي الحن “ما موقف الش
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اب : أج ف

اب : قوله تعالى : ﴿ من الكت لك ، ف ماع على ذ ة والإج ، وقد دل الكتاب والسن وز ن لا يج اسة العامة للمسلمي ارها للرئ ي ت ة واخ ة المرأ تولي

ا ي أسرته ، وكذ ل وقوامته ف امل لولاية الرج آية عام ش ي ال هم على بعض ﴾ ، والحكم ف ل الله بعض ضَّ ما ف امون على النساء ب وَّ ال ق الرج

هلات الحكم يرهما من مؤ ة العقل والرأي وغ لي ض آية ، وهو أف ي ال عليل ف ا الحكم ورود الت كد هذ اب أولى ، ويؤ اسة العامة من ب ي الرئ ف

اسة . والرئ

اري . خ ة ( ، رواه الب هم امرأ لح قومٌ ولَّوا أمرَ ةَ كسرى : ) لن يف ن رسُ اب ة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الف نَّ ومن الس

ة العموم ، وقد لك كله له صف لد ؛ لأن ذ ليم أو ب ق مرة إ ها إ ت ا تولي ة لإمرة عامة ، وكذ ة المرأ ا الحديث يدل على تحريم تولي ك أن هذ ولا ش

ر . ي الخ وز ب ر والف ف لاح هو الظ ن ولاها ، والف لاح عمَّ ى الرسول صلى الله عليه وسلم الف ف ن

انب اسة أن يكون على ج ار للرئ ت خ يمن يُ ن المطلوب ف إ اد الولايات العامة لهن ، ف سن ي عدم إ تض ق العقل ت ن المصلحة المدركة ب إ اً : ف يض وأ

قص العقل ة من ن ه المرأ لت علي ب جُ اقض مع ما  ن ت ات ت ه الصف ر ، وهذ ي دب م ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن الت ير من كمال العقل ، والحز كب

ق ، ن لهم ، والله الموف ن ، وطلب العز والتمكي ق مع النصح للمسلمي ف ا المنصب لا يت ارها لهذ ي ت اخ ة ، ف كر ، مع قوة العاطف عف الف ، وض

تمع” ) العدد 890 ( . لة المج تهى من “مج ه” ان د وعلى آله وصحب ا محمَّ ن يِّ ب وصلى الله على ن

والله أعلم ..
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